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إلى الله الذي جعل العدل يقوم على البينة  

إلى والديّ اللذين علّمانا أن الدليل دون حماية
كالبناء على الرمل  

إلى كل ضابط شرطة يضبط هاتفاً ثم تضيع منه
الأدلة  

وإلى كل قاضٍ يرفض أدلة رقمية صالحة بسبب
سوء التجميع

---

### مقدمة أكاديمية
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في عالم يُنتج فيه كل إنسان ما يعادل 1.7
ميغابايت من البيانات كل ثانية يظل أكبر تحدٍ
للعدالة الحديثة هو حماية هذه البيانات كأدلة

قانونية. فكم من قضية عادلة انهارت لأن الأدلة
الرقمية فقدت قيمتها القانونية بسبب سوء

التجميع أو غياب التوثيق.

هذا الكتاب لا يكتفي بوصف المشكلة بل يقدم
حلولاً عملية يمكن تطبيقها غداً. فهو أول دليل

عملي مرجعي مقارن يركز حصراً على **حماية
الأدلة الرقمية** وليس فقط جمعها.

ينطلق البحث من فرضية مركزية أن **العدالة
الرقمية لا تكتمل إلا بحماية الأدلة الرقمية** وأن
كل ثغرة في آليات الحماية هي ثغرة في العدالة

نفسها.
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يتبع الكتاب منهجاً ميدانياً صارماً يشمل
خمسين ولاية قضائية من أمريكا الشمالية

وأوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي. ويحلّل
أكثر من 300 حالة واقعية من نجاحات وإخفاقات

في حماية الأدلة الرقمية.

والهدف النهائي ليس فقط التحليل بل التمكين.
لذلك يحتوي كل فصل على نماذج جاهزة وأدوات

عملية يمكن لضابط الشرطة والمدعي العام
والمحامي والقاضي استخدامها فوراً.

---

### الفصل الأول  
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**الأسس النظرية لحماية الأدلة الرقمية بين
المبدأ القانوني والواقع الميداني**

يبدأ الفصل بتحليل جذري للفجوة بين النظرية
والتطبيق في حماية الأدلة الرقمية. ويعرض كيف
أن معظم التشريعات تنص على مبدأ قبول الأدلة

الرقمية لكنها تفتقر إلى التفصيل التشغيلي
اللازم لتحويل هذا المبدأ إلى واقع.

ويقدم تعريفاً عملياً لحماية الأدلة الرقمية
كعملية متكاملة تشمل خمس مراحل متتالية لا

يمكن فصلها: التجميع الآمن، التوثيق الكامل،
النقل المضمون، التخزين المشفر، والتقديم

القانوني.

ويعرض الفصل دراسة إحصائية مقارنة لخمسين
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دولة تظهر أن متوسط نسبة الأدلة الرقمية
المرفوضة في المحاكم بسبب سوء الحماية لا
يقل عن 42% في الدول النامية بينما لا يتجاوز

8% في الدول المتقدمة.

ويحلل أسباب هذه الفجوة التي تتركز في ثلاثة
عوامل رئيسية: غياب التدريب الميداني، ضعف

الأدوات التقنية، ونقص التنسيق بين الجهات
المعنية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً لدراسة حالة مصر
والجزائر والمغرب حيث تصل نسبة رفض الأدلة

الرقمية إلى أكثر من 55% رغم صلاحيتها
الموضوعية. ويعرض أمثلة واقعية لحالات انهارت

فيها قضايا جنائية خطيرة بسبب سوء تجميع
رسائل الواتساب أو سجلات المواقع الجغرافية.
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ويختتم الفصل بتوصيات عملية تدعو إلى إعادة
تعريف حماية الأدلة الرقمية ليس كمرحلة نهائية

بل كعنصر أساسي من عناصر بدء التحقيق
نفسه بحيث تُصمم إجراءات الضبط لتضمن

الحماية من اللحظة الأولى.

---

### الفصل الثاني  

**التحديات الميدانية في حماية الأدلة الرقمية
دراسة مقارنة**

يستعرض الفصل بالتفصيل التحديات الواقعية
التي تواجه ضباط الشرطة والمحامين يومياً في
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مختلف الدول. ويصنف هذه التحديات إلى
خمسة أنواع رئيسية:

أولاً **التلاعب بالبيانات بعد الاستيلاء** حيث
يتم حذف أو تعديل البيانات بعد ضبط الجهاز.

ويعرض الفصل دراسة حالة من مصر حيث تم
حذف رسائل واتساب حاسمة بعد ضبط الهاتف

بسبب غياب إجراءات الحماية الفورية.

ثانياً **فقدان سلسلة الحفظ** حيث لا يمكن
إثبات أن الأدلة لم تتعرض للتلاعب منذ لحظة

الضبط وحتى تقديمها للمحكمة. ويعرض الفصل
دراسة حالة من الجزائر حيث رفضت المحكمة

أدلة رقمية صالحة بسبب غياب سجلات
سلسلة الحفظ.
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ثالثاً **غياب التوثيق القانوني** حيث لا يتم
توثيق ظروف وشروط ضبط الأدلة الرقمية بشكل
قانوني. ويعرض الفصل دراسة حالة من المغرب

حيث رفضت المحكمة صوراً رقمية حاسمة
بسبب غياب محضر ضبط مفصل.

رابعاً **اختلاف المعايير بين الدول** حيث تقبل
دولة ما أدلة رقمية ترفضها دولة أخرى لنفس
القضية. ويعرض الفصل دراسة حالة من قضية
دولية حيث قبلت المحكمة الكندية أدلة رقمية

رفضتها المحكمة المصرية لنفس القضية.

خامساً **التحديات التقنية المتقدمة** مثل
التشفير القوي، التطبيقات ذاتية التدمير،

والسحابة الخارجية. ويعرض الفصل دراسة حالة
من الإمارات حيث فشل ضبط أدلة رقمية بسبب

.Signal تشفير قوي في تطبيق
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ويحلّل الفصل كيفية مواجهة هذه التحديات في
إستونيا وسنغافورة وكندا والمغرب مع عرض
نسب النجاح في كل نظام. ويعرض كيف أن
إستونيا حققت 96% نجاح في حماية الأدلة
الرقمية من خلال نظامها الإلكتروني الموحد.

---

### الفصل الثالث  

**الآليات التقنية الحديثة لحماية الأدلة الرقمية
من الحقيبة الميدانية إلى السحابة المشفرة**

يعرض الفصل تحليلاً تقنياً معمقاً لكيف أن
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الدول المتقدمة حوّلت حماية الأدلة الرقمية إلى
عملية تقنية متكاملة. ويشرح بالتفصيل خمس

طبقات من الأدوات التقنية:

الطبقة الأولى **الحقيبة الميدانية الرقمية**
التي تحتوي على أدوات فورية لعزل الجهاز ومنع
الاتصال بالشبكة. ويعرض الفصل نموذج الحقيبة

المستخدمة في سنغافورة التي تحتوي على
حقيبة فاراداي، كابلات النسخ الآمن، وأجهزة

التحقق من السلامة.

الطبقة الثانية **أدوات النسخ الآمن** التي
تسمح بنسخ البيانات دون تعديلها أو تغييرها.
ويعرض الفصل نموذج النظام الإستوني الذي
يستخدم تقنيات التجزئة (Hashing) لضمان

سلامة البيانات منذ لحظة النسخ.
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الطبقة الثالثة **سجلات سلسلة الحفظ
الرقمية** التي توثق كل حركة تمت على الأدلة

الرقمية. ويعرض الفصل نموذج النظام الكندي
الذي يستخدم تقنية البلوك تشين لتسجيل

جميع عمليات التعامل مع الأدلة.

الطبقة الرابعة **أنظمة التخزين المشفر** التي
تحمي الأدلة من الاختراق أو التلاعب. ويعرض
الفصل نموذج النظام الفرنسي الذي يستخدم

تشفيراً متقدماً بمستوى عسكري لحماية
الأدلة الرقمية.

الطبقة الخامسة **منصات التقديم القانوني**
التي تسمح بتقديم الأدلة للمحكمة بشكل آمن
وقانوني. ويعرض الفصل نموذج النظام الإماراتي

الذي يسمح بتقديم الأدلة الرقمية مباشرة
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للمحكمة عبر منصة آمنة.

ويعرض الفصل نموذج إستونيا الذي حقق %96
نجاح في حماية الأدلة الرقمية بفضل هذه

الأدوات التقنية المتكاملة. ويقدم تحليل تكلفة
فائدة يظهر أن كل دولار يستثمر في الأدوات

التقنية يوفر 12 دولاراً في تكاليف إعادة
التحقيق.

---

### الفصل الرابع  

**النموذج الإستوني للحماية الرقمية الشاملة
دراسة حالة تطبيقية**
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يقدم الفصل تحليلاً مفصلاً للنموذج الإستوني
الذي يُعتبر الأكثر تكاملاً في العالم. ويشرح
خمسة عناصر أساسية جعلت منه نموذجاً

يُحتذى به:

العنصر الأول **الحقيبة الميدانية الموحدة**
التي توزع على جميع ضباط الشرطة وتحتوي

على أدوات موحدة لحماية الأدلة الرقمية.
ويعرض الفصل محتويات هذه الحقيبة التي

تشمل حقيبة فاراداي، أجهزة النسخ الآمن،
وبرامج التحقق من السلامة.

العنصر الثاني **منصة الحماية المركزية** التي
تجمع جميع الأدلة الرقمية في مكان واحد آمن.

ويعرض الفصل الهيكل التقني لهذه المنصة التي
تستخدم تقنيات التشفير المتقدمة وتقنية البلوك
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تشين لتسجيل جميع العمليات.

العنصر الثالث **تدريب ميداني إلزامي** لجميع
ضباط الشرطة على استخدام الأدوات الرقمية.

ويعرض الفصل منهج التدريب الإستوني الذي
يتضمن 80 ساعة تدريب عملي على

سيناريوهات واقعية.

العنصر الرابع **التنسيق الفوري بين الجهات**
حيث تعمل الشرطة والنيابة والمحاكم من خلال

منصة واحدة. ويعرض الفصل كيف أن هذا
التنسيق خفض وقت حماية الأدلة من 14 يوماً

إلى 4 ساعات.

العنصر الخامس **العقوبات الرادعة على
الإهمال** التي تصل إلى العزل من الخدمة في
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حالات الإهمال الجسيم في حماية الأدلة.
ويعرض الفصل إحصائيات تظهر أن هذه العقوبات

خفضت معدلات الخطأ بنسبة %89.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية لحماية أدلة
رقمية في قضية ابتزاز إلكتروني حيث نجح ضابط

شرطة في حماية رسائل واتساب وصور
وفيديوهات حاسمة خلال 15 دقيقة من تلقي

البلاغ.

---

### الفصل الخامس  

**النموذج السنغافوري للحماية الرقمية
السريعة دراسة حالة تطبيقية**
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يعرض الفصل كيف أن سنغافورة طورت نظاماً
يركز على السرعة دون التفريط في الجودة.

ويشرح أربعة مكونات أساسية:

المكون الأول **فريق الحماية الرقمية المتنقل**
الذي يعمل على مدار 24 ساعة ويصل إلى

مكان الحادث خلال 30 دقيقة. ويعرض الفصل
الهيكل التنظيمي لهذا الفريق الذي يضم خبراء

تقنيين وقانونيين.

المكون الثاني **الصلاحيات الواسعة لضباط
الحماية** الذين يمكنهم عزل أي جهاز رقمي

دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق في حالات
الطوارئ. ويعرض الفصل الحالات التي تسمح

بهذا الإجراء الاستثنائي.
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المكون الثالث **الربط الفوري مع مزودي
الخدمة** حيث يمكن لفريق الحماية الحصول

على بيانات السحابة خلال ساعة واحدة.
ويعرض الفصل كيف أن هذا الربط يسمح

بالحصول على أدلة من واتساب وفيسبوك
وإنستغرام فوراً.

المكون الرابع **التحقق الفوري من السلامة**
حيث يتم التحقق من سلامة الأدلة الرقمية في

الموقع قبل نقلها. ويعرض الفصل الأدوات
المستخدمة في هذا التحقق التي تشمل

أجهزة التجزئة المحمولة وأنظمة التحقق من
التشفير.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أدلة رقمية
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في قضية اختراق بنكي حيث نجح فريق الحماية
في جمع وحماية أدلة من 17 جهازاً مختلفاً

خلال 3 ساعات.

---

### الفصل السادس  

**النموذج الكندي للحماية الرقمية المتوازنة
دراسة حالة تطبيقية**

يحلّل الفصل التجربة الكندية كنموذج يوازن بين
الحماية الفعّالة وحقوق الإنسان. ويشرح أربعة

عناصر جعلت منها تجربة مميزة:
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العنصر الأول **التدريب المتخصص** حيث
يتلقى ضباط الحماية تدريباً خاصاً يختلف عن

التدريب العام. ويعرض الفصل منهج التدريب
الكندي الذي يتضمن 120 ساعة على تقنيات

الحماية الرقمية.

العنصر الثاني **التعاون مع الخبراء
المستقلين** حيث يتم الاستعانة بخبراء تقنيين

مستقلين في القضايا المعقدة. ويعرض الفصل
كيف أن هذا التعاون زاد من دقة الحماية بنسبة

.%78

العنصر الثالث **الشفافية الكاملة** حيث يتم
إعلام أصحاب الأجهزة بإجراءات الحماية المتخذة.
ويعرض الفصل كيف أن هذه الشفافية قللت من

الطعون القضائية بنسبة %65.
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العنصر الرابع **الحماية من التلاعب** حيث
تستخدم كندا تقنيات متقدمة لمنع أي تلاعب

بالأدلة بعد جمعها. ويعرض الفصل الأنظمة
المستخدمة التي تشمل التشفير المتعدد

الطبقات وتقنية البلوك تشين.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أدلة رقمية
في قضية تجسس صناعي حيث نجح فريق

الحماية في جمع أدلة من خوادم سحابية في
ثلاث دول مختلفة.

---

### الفصل السابع  
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**النموذج المغربي للحماية الرقمية المحلية
دراسة حالة تطبيقية**

يحلّل الفصل التجربة المغربية كنموذج عربي
ناجح. ويشرح أربعة عناصر جعلت منها تجربة

مميزة:

العنصر الأول **وحدات الحماية الرقمية
المحلية** التي تعمل على مستوى العمالات

والجهات. ويعرض الفصل كيف أن هذا التوزيع
المحلي خفض وقت الاستجابة من 48 ساعة

إلى 4 ساعات.

العنصر الثاني **التدريب العملي المكثف**
حيث يتلقى ضباط الحماية تدريباً عملياً على

أجهزة حقيقية. ويعرض الفصل منهج التدريب
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المغربي الذي يتضمن 60 ساعة تدريب عملي.

العنصر الثالث **التنسيق مع مزودي الخدمة
المحليين** حيث تم إنشاء اتفاقيات خاصة مع
شركات الاتصالات المحلية. ويعرض الفصل كيف

أن هذا التنسيق سمح بالحصول على بيانات
السجلات الهاتفية خلال 24 ساعة.

العنصر الرابع **الأدوات المناسبة للبيئة
المحلية** حيث تم تطوير أدوات بسيطة وفعّالة

تناسب الإمكانيات المحلية. ويعرض الفصل
الأدوات المستخدمة التي تشمل حقائب
الحماية الأساسية وأنظمة النسخ الآمن

المبسطة.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أدلة رقمية

23



في قضية احتيال إلكتروني حيث نجح ضابط
حماية في جمع وحماية أدلة من هاتف محمول

خلال ساعتين من تلقي البلاغ.

---

### الفصل الثامن  

**الأدوات العملية لضابط الشرطة عند ضبط
الأدلة الرقمية**

يقدم الفصل قائمة تحقق عملية مفصلة لكل
ضابط شرطة يجب أن يستخدمها عند ضبط أي
جهاز رقمي. ويشمل هذا الدليل خمس مراحل

أساسية:

24



المرحلة الأولى **تقييم الموقف الرقمي** من
خلال تحديد نوع الجهاز وحالته وخطورته. ويعرض

الفصل نماذج استمارات التقييم التي يمكن
استخدامها في عشر دول مختلفة.

المرحلة الثانية **عزل الجهاز فوراً** من خلال
وضعه في حقيبة فاراداي أو تعطيل الاتصال

بالشبكة. ويعرض الفصل الخطوات التقنية
المطلوبة لعزل مختلف أنواع الأجهزة.

المرحلة الثالثة **توثيق ظروف الضبط** من
خلال إعداد محضر ضبط مفصل يشمل جميع

التفاصيل الرقمية. ويعرض الفصل نماذج محاضر
الضبط المستخدمة في مصر والجزائر والمغرب

وفرنسا وألمانيا.
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المرحلة الرابعة **جمع الأدلة بأمان** من خلال
استخدام أدوات النسخ الآمن والتحقق من

السلامة. ويعرض الفصل الأدوات المناسبة لكل
نوع من الأجهزة.

المرحلة الخامسة **تأمين سلسلة الحفظ**
من خلال تسجيل كل حركة تمت على الجهاز

منذ لحظة الضبط. ويعرض الفصل نماذج سجلات
سلسلة الحفظ المستخدمة في مختلف الدول.

ويعرض الفصل نماذج جاهزة لمحاضر ضبط
الأجهزة الرقمية في عشر دول مع شرح

التفاصيل الفنية لكل نموذج.

---
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### الفصل التاسع  

**الأدوات العملية للمدعي العام عند طلب
الأدلة الرقمية**

يعرض الفصل ما يجب أن يفعله المدعي العام
ليضمن أن الأدلة الرقمية ستكون قابلة للقبول

في المحكمة. ويشمل هذا الدليل أربعة عناصر
أساسية:

العنصر الأول **صياغة أوامر التفتيش الرقمي**
بطريقة تضمن شمولها جميع أنواع الأدلة الرقمية

الممكنة. ويعرض الفصل نماذج أوامر التفتيش
الرقمي من فرنسا وألمانيا التي تشمل جميع

أنواع البيانات والأجهزة.
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العنصر الثاني **تحديد الصلاحيات اللازمة** من
خلال منح ضباط الشرطة الصلاحيات المناسبة

لحماية الأدلة. ويعرض الفصل الصياغات القانونية
المناسبة لهذه الصلاحيات.

العنصر الثالث **طلب التوثيق الكامل** من
خلال اشتراط إعداد تقارير مفصلة عن جميع

إجراءات الحماية. ويعرض الفصل نماذج طلبات
التوثيق المستخدمة في كندا وسنغافورة.

العنصر الرابع **المتابعة المستمرة** من خلال
مراقبة عملية الحماية منذ البداية وحتى النهاية.

ويعرض الفصل آليات المتابعة المستخدمة في
إستونيا التي تضمن جودة الحماية.
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ويعرض الفصل نماذج لأوامر التفتيش الرقمي من
فرنسا وألمانيا والإمارات مع شرح العناصر التي

جعلتها فعّالة.

---

### الفصل العاشر  

**الأدوات العملية للمحامي عند التعامل مع
الأدلة الرقمية**

يشرح الفصل ما يمكن أن يفعله المحامي
لحماية أدلة موكله أو الطعن في أدلة الخصم.

ويشمل هذا الدليل أربعة أدوار أساسية:
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الدور الأول **جمع الأدلة الوقائية** من خلال
حفظ نسخ من الأدلة الرقمية قبل حدوث أي
نزاع. ويعرض الفصل نماذج خطط جمع الأدلة

الوقائية المستخدمة في كندا.

الدور الثاني **التحقق من سلامة الأدلة** من
خلال فحص سلسلة الحفظ والتوثيق القانوني.
ويعرض الفصل أدوات التحقق المستخدمة في

فرنسا وألمانيا.

الدور الثالث **الطعن في الأدلة غير المحمية**
من خلال تقديم طلبات رفض الأدلة التي لم
تُحمى بشكل صحيح. ويعرض الفصل نماذج

طلبات الرفض المستخدمة في مصر والجزائر.
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الدور الرابع **طلب الخبرة الفنية** من خلال
الاستعانة بخبراء تقنيين لفحص الأدلة الرقمية.

ويعرض الفصل نماذج طلبات الخبرة المستخدمة
في الإمارات والمغرب.

ويعرض الفصل نموذج خطة حماية الأدلة الرقمية
للموكل المستخدم في كندا مع شرح الإجراءات

المطلوبة لتنفيذها.

### الفصل الحادي عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الإلكترونية تحديات التشفير والتطبيقات الذاتية

التدمير**

يقدم هذا الفصل تحليلاً تقنياً معمقاً للتحديات
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الخاصة بحماية الأدلة في قضايا الجرائم
الإلكترونية التي تمثل أكثر من 65% من القضايا

الجنائية الحديثة. ويبدأ الفصل بتحليل ثلاث
طبقات من التعقيد:

الطبقة الأولى **تحديات التشفير القوي** حيث
تستخدم التطبيقات الحديثة تقنيات تشفير
متقدمة تجعل من المستحيل الوصول إلى

البيانات دون المفتاح الخاص. ويعرض الفصل
دراسة حالة من مصر حيث فشل ضبط أدلة

رقمية في قضية ابتزاز إلكتروني بسبب تشفير
تطبيق Signal. ويقدم الحلول العملية

المستخدمة في الولايات المتحدة التي تسمح
للسلطات بالحصول على المفاتيح الخاصة من

خلال أوامر قضائية ملزمة لمزودي الخدمة.

الطبقة الثانية **تحديات التطبيقات ذاتية
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التدمير** حيث تُبرمج بعض التطبيقات على
حذف الرسائل تلقائياً بعد قراءتها. ويعرض الفصل
نموذج سنغافورة الذي يستخدم تقنيات اعتراض

فورية (Man-in-the-Middle) لالتقاط الرسائل
قبل تدميرها. ويشرح كيف أن النظام

السنغافوري يسمح بتركيب برامج اعتراض مؤقتة
على أجهزة الضحايا لحماية الأدلة في الوقت

الحقيقي.

الطبقة الثالثة **تحديات السحابة الخارجية**
حيث تخزن البيانات في خوادم خارج البلاد مما
يصعب الوصول إليها. ويعرض الفصل نموذج كندا
الذي يستخدم سلطة ضريبية واسعة للوصول

إلى البيانات الخارجية. ويقدم تحليل تقني
مفصل لكيفية عمل اتفاقيات تبادل المعلومات مع

Google مزودي الخدمات العالميين مثل
.Appleو Microsoftو
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند
التعامل مع الجرائم الإلكترونية. ويشمل ذلك:

نموذج تقييم مستوى التشفير، قائمة التحقق
من التطبيقات ذاتية التدمير، استمارة طلب

الوصول إلى السحابة، ونموذج خطة الحماية
الفورية. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من
سنغافورة حيث نجح ضابط شرطة في حماية

أدلة رقمية في قضية اختراق بنكي باستخدام
تقنيات الاعتراض الفوري.

---

### الفصل الثاني عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم المالية
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تحديات العملات المشفرة والمعاملات الدولية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً شاملاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة في قضايا الجرائم المالية
التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على التقنيات

الرقمية. ويبدأ الفصل بتصنيف الأدلة المالية
الرقمية إلى أربعة أنواع رئيسية:

النوع الأول **السجلات البنكية الرقمية** حيث
يواجه الحماية تحديات خاصة تتعلق بسرية
البيانات وحماية الخصوصية. ويعرض الفصل

نموذج الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ قاعدة بيانات
موحدة لجميع المعاملات البنكية في الدول
الأعضاء. ويشرح كيف أن هذا النظام يسمح

للسلطات بالحصول على سجلات المعاملات
خلال 24 ساعة مع الحفاظ على الخصوصية.
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النوع الثاني **المعاملات المالية الدولية** حيث
تنقل الأموال عبر حدود متعددة مما يصعب

تتبعها. ويعرض الفصل نظام SWIFT العالمي
وكيفية استخدامه في تتبع المعاملات المالية.
ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية عمل أدوات

تتبع المعاملات عبر الحدود التي طورتها فرنسا
وألمانيا.

النوع الثالث **العملات المشفرة** التي تمثل
تحدياً كبيراً بسبب طبيعتها اللامركزية. ويعرض

الفصل نموذج الولايات المتحدة الذي يسمح
بمراقبة محافظ العملات المشفرة من خلال
التعاون مع منصات التداول. ويشرح كيف أن

النظام الأمريكي يستخدم تقنيات تحليل
سلسلة الكتل (Blockchain Analysis) لتتبع

تحركات العملات المشفرة.
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النوع الرابع **الرموز غير القابلة للاستبدال**
التي تمثل أصولاً رقمية جديدة. ويعرض الفصل

نموذج الإمارات الذي يتعامل مع هذه الرموز
كأصول قابلة للحجز والحماية. ويقدم تحليل تقني
مفصل لكيفية تتبع وحماية هذه الأصول الرقمية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها المدعي العام عند
التعامل مع الجرائم المالية الرقمية. ويشمل

ذلك: نموذج طلب السجلات البنكية، استمارة
تتبع المعاملات الدولية، قائمة التحقق من

محافظ العملات المشفرة، ونموذج خطة حماية
الأصول الرقمية. ويعرض الفصل دراسة حالة
واقعية من الولايات المتحدة حيث نجح فريق

تحقيق في تتبع ومعالجة أدلة رقمية في قضية
غسيل أموال بقيمة 45 مليون دولار.
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---

### الفصل الثالث عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الجنسية تحديات الخصوصية والصور الرقمية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً حساساً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة في قضايا الجرائم

الجنسية التي تتطلب توازناً دقيقاً بين حماية
الأدلة وحماية خصوصية الضحايا. ويبدأ الفصل

بتحليل ثلاث طبقات من التعقيد:

الطبقة الأولى **تحديات حماية خصوصية
الضحايا** حيث يجب حماية هوية الضحايا وعدم
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نشر صورهم أو بياناتهم. ويعرض الفصل نموذج
السويد الذي ينشئ ملفات تحقيق منفصلة

للضحايا تحميها من أي تسريب. ويشرح كيف أن
النظام السويدي يستخدم تقنيات تعتيم تلقائية

لإخفاء هويات الضحايا في جميع الوثائق.

الطبقة الثانية **تحديات حماية الصور
والفيديوهات الرقمية** التي تمثل أدلة حاسمة

لكنها حساسة للغاية. ويعرض الفصل نموذج كندا
الذي يسمح بتخزين هذه الأدلة في أنظمة

مشفرة منفصلة لا يمكن الوصول إليها إلا بأوامر
قضائية خاصة. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية

عمل أنظمة التخزين المشفرة التي تمنع أي
تسريب أو استخدام غير مصرح به.

الطبقة الثالثة **تحديات حماية المراسلات
الرقمية** مثل رسائل الواتساب والرسائل
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النصية التي تحتوي على اعترافات أو تهديدات.
ويعرض الفصل نموذج ألمانيا الذي يستخدم

تقنيات نسخ آمنة تحافظ على سلامة البيانات
دون تعديلها. ويشرح كيف أن النظام الألماني

يضمن أن هذه الأدلة تبقى صالحة للتقديم في
المحكمة.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الجرائم الجنسية الرقمية. ويشمل
ذلك: نموذج حماية خصوصية الضحايا، استمارة
نسخ الصور والفيديوهات بأمان، قائمة التحقق
من سلامة المراسلات الرقمية، ونموذج خطة
الحماية الشاملة. ويعرض الفصل دراسة حالة

واقعية من السويد حيث نجح فريق تحقيق في
حماية أدلة رقمية في قضية ابتزاز جنسي دون

أي تسريب لخصوصية الضحية.
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### الفصل الرابع عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في القضايا الدولية
تحديات السيادة والاعتراف المتبادل والتعاون

العابر للحدود**

يقدم هذا الفصل تحليلاً شاملاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية عبر الحدود التي

تمثل أكبر عقبة أمام العدالة العالمية. ويبدأ
الفصل بتصنيف التحديات الدولية إلى أربعة أنواع

رئيسية:

النوع الأول **تحديات السيادة القضائية** حيث
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ترفض كثير من الدول السماح بجمع الأدلة
الرقمية على أراضيها دون إذن قضائي محلي.

ويعرض الفصل نموذج اتفاقية بودابست للجريمة
الإلكترونية التي وحدت قواعد التعاون الدولي
في جمع الأدلة الرقمية. ويشرح كيف أن هذه

الاتفاقية أنشأت آلية مركزية للطلبات العابرة
للحدود.

النوع الثاني **تحديات الاختلاف التشريعي**
حيث تختلف قواعد حماية الأدلة الرقمية من

دولة لأخرى بشكل جذري. ويعرض الفصل نموذج
الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ نظاماً موحداً لحماية

الأدلة الرقمية عبر جميع الدول الأعضاء. ويقدم
تحليل مقارن لقواعد الحماية في 27 دولة أوروبية

يظهر كيف أن التنسيق التشريعي خفض وقت
جمع الأدلة العابرة للحدود من 180 يوماً إلى 14

يوماً.
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النوع الثالث **تحديات اللغة والتوثيق** حيث
ترفض كثير من الدول قبول الأدلة الرقمية بسبب
مشاكل في الترجمة أو التوثيق. ويعرض الفصل

نموذج اتفاقية لاهاي بشأن الترجمة القانونية
التي تعترف بترجمات معتمدة من جهات محددة.

ويشرح كيف أن هذا النظام يضمن قبول
الترجمات القانونية في جميع الدول الموقعة.

النوع الرابع **تحديات التنفيذ الفعلي** حيث
يصعب جمع الأدلة من الخارج حتى لو تم

الحصول على الإذن. ويعرض الفصل نموذج كندا
الذي يسمح لضباط الشرطة المحليين بالتعاون

مباشرة مع نظرائهم في الخارج. ويشرح كيف أن
هذا التعاون المباشر حقق نسبة نجاح تصل إلى

72% في جمع الأدلة العابرة للحدود.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها المدعي العام عند

التعامل مع القضايا ذات البعد الدولي. ويشمل
ذلك: نموذج تقييم قابلية جمع الأدلة الدولية،
قائمة الدول التي توجد معها اتفاقيات تعاون،
استمارة طلب التعاون الدولي، ونموذج خطة

جمع الأدلة العابرة للحدود. ويعرض الفصل دراسة
حالة واقعية من فرنسا حيث نجح فريق تحقيق

في جمع أدلة رقمية من خمس دول مختلفة
خلال 30 يوماً.

---

### الفصل الخامس عشر  

**الأدوات التقنية المتقدمة لحماية الأدلة
الرقمية الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل
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والروبوتات القانونية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً تقنياً معمقاً لأحدث
الأدوات التقنية التي تغير وجه حماية الأدلة

الرقمية. ويبدأ الفصل بتحليل ثلاث تقنيات ثورية:

التقنية الأولى **الذكاء الاصطناعي في تحليل
الأدلة الرقمية** حيث تستخدم الخوارزميات

المتقدمة لتحليل مليارات البيانات يومياً
واكتشاف الأنماط المشبوهة. ويعرض الفصل
نموذج النظام الكندي الذي يستخدم تقنيات

التعلم العميق لتحليل المعاملات المالية
والمراسلات الرقمية. ويقدم تحليل تقني مفصل

لكيفية عمل خوارزميات اكتشاف الجرائم
الإلكترونية التي حققت دقة تصل إلى %91.
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التقنية الثانية **سلسلة الكتل في تسجيل
سلسلة الحفظ** حيث يتم تسجيل جميع

إجراءات التعامل مع الأدلة الرقمية في سجلات
لا يمكن التلاعب بها. ويعرض الفصل نموذج
الإمارات الذي يستخدم تقنية البلوك تشين
لتسجيل جميع عمليات التعامل مع الأدلة.

ويشرح كيف أن هذا النظام يضمن الشفافية
الكاملة ويمنع أي تلاعب في سلسلة الحفظ.

التقنية الثالثة **الروبوتات القانونية في إعداد
التقارير** حيث تعد الأنظمة الآلية تقارير الحماية
بناءً على معايير مبرمجة مسبقاً. ويعرض الفصل

نموذج إستونيا الذي يستخدم روبوتات قانونية
لإعداد 80% من تقارير الحماية الروتينية. ويقدم
تحليل إحصائي يظهر أن هذه الروبوتات خفضت

وقت إعداد التقارير من 8 ساعات إلى 45 دقيقة.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأنظمة التقنية المتقدمة. ويشمل
ذلك: نموذج طلب استخدام الذكاء الاصطناعي،

استمارة تحليل البيانات، قائمة التحقق من صحة
السجلات الرقمية، ونموذج تقرير الحماية الآلي.
ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من إستونيا

حيث نجح نظام ذكي في اكتشاف شبكة جرائم
إلكترونية تضم 32 شخصاً في 8 دول مختلفة.

---

### الفصل السادس عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الأسرار
التجارية والملكية الفكرية**
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يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الملكية

الفكرية التي تمثل ثروة هائلة في الاقتصاد
المعرفي. ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى

خمسة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الأسرار التجارية الرقمية** مثل
وصفات التصنيع والخوارزميات التجارية. ويعرض

الفصل نموذج الولايات المتحدة الذي يسمح
بحماية هذه الأسرار دون الكشف عنها للخصوم.
ويشرح كيف أن النظام الأمريكي يستخدم قضاة

متخصصين وخبراء مستقلين للتعامل مع هذه
الأدلة الحساسة.

النوع الثاني **براءات الاختراع الرقمية** حيث
يصعب تحديد القيمة الدقيقة للبراءة وطرق
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استغلالها. ويعرض الفصل نموذج ألمانيا الذي
يسمح بفحص البراءات الرقمية دون الكشف عن

محتواها الكامل. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية عمل أنظمة الفحص الآمن للبراءات.

النوع الثالث **العلامات التجارية الرقمية** التي
تمثل قيمة معنوية كبيرة بالإضافة إلى قيمتها

المالية. ويعرض الفصل نموذج فرنسا الذي
يحمي الهوية البصرية للعلامات التجارية أثناء

التحقيق. ويشرح كيف أن النظام الفرنسي يمنع
أي تصرف قد يؤثر على سمعة العلامة التجارية.

النوع الرابع **حقوق النشر الرقمية** التي تولد
عائدات مستمرة من الاستغلال. ويعرض الفصل
نموذج كندا الذي يسمح بتتبع العائدات الرقمية

من المنصات المختلفة. ويقدم تحليل تقني
مفصل لكيفية تتبع العائدات من منصات مثل
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.Netflixو Spotifyو YouTube

النوع الخامس **البيانات والخوارزميات** التي
أصبحت تمثل أصولاً استراتيجية في العصر

الرقمي. ويعرض الفصل نموذج إستونيا الذي
يعترف بالبيانات كأصل قابل للحماية. ويشرح

كيف أن النظام الإستوني يسمح بحماية قواعد
البيانات والخوارزميات كأصول منفصلة.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها المدعي العام عند

التعامل مع الأدلة غير الملموسة. ويشمل ذلك:
نموذج تقييم الأسرار التجارية، استمارة حماية
البراءات، قائمة التحقق من العلامات التجارية،

ونموذج خطة حماية الأصول الفكرية. ويعرض
الفصل دراسة حالة واقعية من ألمانيا حيث نجح

فريق تحقيق في حماية أدلة رقمية في قضية
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سرقة خوارزميات بقيمة 28 مليون يورو.

---

### الفصل السابع عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا العملات
المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال**

يقدم هذا الفصل تحليلاً رائداً للتحديات الخاصة
بحماية الأدلة الرقمية في عالم العملات

المشفرة الذي تمثل ثورة في مفهوم الملكية.
ويبدأ الفصل بتحليل ثلاث طبقات من التعقيد:

الطبقة الأولى **تحديات تحديد الملكية
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الرقمية** حيث لا توجد سجلات مركزية تثبت
ملكية العملات المشفرة والرموز غير القابلة

للاستبدال. ويعرض الفصل نموذج سويسرا الذي
طور أدوات تقنية متقدمة لتتبع المعاملات على

سلاسل الكتل. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية عمل خوارزميات تتبع المحافظ الرقمية
التي يمكنها ربط المحافظ بأشخاص حقيقيين.

الطبقة الثانية **تحديات حماية المحافظ
الرقمية** حيث يصعب حماية أصول موجودة في
محافظ مشفرة. ويعرض الفصل نموذج سنغافورة

الذي يسمح بعزل المحافظ الرقمية من خلال
أوامر موجهة مباشرة إلى منصات التداول.
ويشرح كيف أن النظام السنغافوري يلزم
المنصات بعزل المحافظ خلال 24 ساعة.

الطبقة الثالثة **تحديات تقييم الأصول
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الرقمية** حيث يصعب تحديد القيمة الدقيقة
للأصول الرقمية بسبب تقلبات الأسعار. ويعرض

الفصل نموذج الإمارات الذي يستخدم أسعاراً
مرجحة لمدة 30 يوماً لتحديد القيمة العادلة.
ويقدم تحليل اقتصادي مفصل لكيفية حساب

القيمة العادلة للأصول الرقمية المتقلبة.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأصول الرقمية. ويشمل ذلك: نموذج
تتبع المحافظ الرقمية، استمارة طلب عزل

المحافظ من المنصات، قائمة التحقق من ملكية
الأصول الرقمية، ونموذج تقييم الأصول الرقمية.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من سنغافورة
حيث نجح فريق تحقيق في عزل عملات مشفرة
بقيمة 3.7 مليون دولار من محفظة رقمية خلال

48 ساعة.
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---

### الفصل الثامن عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الأصول البيئية
والموارد الطبيعية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا البيئة

التي تمثل ثروة استراتيجية للدول. ويبدأ الفصل
بتصنيف هذه الأدلة إلى أربعة أنواع رئيسية:

النوع الأول **تراخيص الاستغلال البيئي
الرقمية** مثل تراخيص قطع الأشجار أو الصيد أو

التنقيب. ويعرض الفصل نموذج النرويج الذي
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يسمح بحماية هذه التراخيص كأدلة رقمية.
ويشرح كيف أن النظام النرويجي يضمن
استمرارية التحقيق دون الإضرار بالبيئة.

النوع الثاني **الاعتمادات الكربونية الرقمية**
التي أصبحت تمثل سوقاً عالمية بقيمة مليارات
الدولارات. ويعرض الفصل نموذج الاتحاد الأوروبي

الذي يتعامل مع الاعتمادات الكربونية كأدلة مالية
رقمية قابلة للحماية. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية تتبع وحماية هذه الاعتمادات في النظام

الأوروبي الموحد.

النوع الثالث **حقوق المياه الرقمية** التي
تمثل أدلة استراتيجية في المناطق الجافة.
ويعرض الفصل نموذج أستراليا الذي يسمح
بحماية حقوق المياه كأدلة رقمية منفصلة.

ويشرح كيف أن النظام الأسترالي يضمن حماية
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هذه الحقوق أثناء التحقيق.

النوع الرابع **البيانات البيئية الرقمية** مثل
سجلات التلوث وقياسات الجودة. ويعرض الفصل

نموذج نيوزيلندا الذي يتعامل مع هذه البيانات
كأدلة علمية محمية. ويقدم تحليل قانوني

مفصل لكيفية حماية هذه البيانات أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة البيئية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم التراخيص البيئية، استمارة حماية

الاعتمادات الكربونية، قائمة التحقق من حقوق
المياه، ونموذج خطة حماية البيانات البيئية.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من النرويج
حيث نجح فريق تحقيق في حماية أدلة رقمية

في قضية تلوث بيئي بقيمة 12 مليون كرون
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نرويجي.

---

### الفصل التاسع عشر  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الأصول
الثقافية والتراثية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الثقافة
التي تمثل هوية الشعوب. ويبدأ الفصل بتصنيف

هذه الأدلة إلى خمسة أنواع رئيسية:

النوع الأول **المقتنيات الفنية الرقمية** مثل
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اللوحات الرقمية والنحت الافتراضي. ويعرض
الفصل نموذج فرنسا الذي يتعامل مع هذه

المقتنيات كأدلة ثقافية محمية. ويشرح كيف أن
النظام الفرنسي يضمن الحفاظ على القيمة

الثقافية أثناء التحقيق.

النوع الثاني **المخطوطات والوثائق التاريخية
الرقمية** التي تمثل ذاكرة الشعوب. ويعرض

الفصل نموذج مصر الذي يحمي هذه الوثائق من
التلاعب عبر تصنيفها كأدلة وطنية. ويقدم تحليل

قانوني مفصل لكيفية حماية القيمة التاريخية
أثناء التحقيق.

النوع الثالث **المواقع الأثرية والتراثية الرقمية**
التي تمثل أدلة لا يمكن نقلها. ويعرض الفصل
نموذج المغرب الذي يتعامل مع هذه المواقع

كأدلة جماعية قابلة للحماية. ويشرح كيف أن
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النظام المغربي يضمن حقوق المجتمعات
المحلية أثناء التحقيق.

النوع الرابع **التراث غير المادي الرقمي** مثل
الموسيقى والرقص والحرف التقليدية. ويعرض

الفصل نموذج اليونسكو الذي يعترف بحقوق
الملكية على التراث غير المادي. ويقدم تحليل
قانوني مفصل لكيفية حماية هذه الحقوق أثناء

التحقيق.

النوع الخامس **الأصول الثقافية الرقمية** مثل
المكتبات الرقمية والمتاحف الافتراضية. ويعرض

الفصل نموذج إستونيا الذي يتعامل مع هذه
الأصول كأدلة رقمية قابلة للحماية. ويشرح كيف
أن النظام الإستوني يضمن الحفاظ على الوصول

العام أثناء التحقيق.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة الثقافية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم المقتنيات الفنية، استمارة حماية الوثائق

التاريخية، قائمة التحقق من المواقع الأثرية،
ونموذج خطة الحفاظ على التراث أثناء التحقيق.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من فرنسا
حيث نجح فريق تحقيق في حماية أدلة رقمية
في قضية سرقة فنية بقيمة 4.2 مليون يورو.

---

### الفصل العشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الأصول
الاجتماعية والمجتمعية**

60



يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا ذات

طابع اجتماعي. ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة
إلى أربعة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الأصول التعاونية الرقمية** مثل
السجلات الرقمية للجمعيات التعاونية

والمؤسسات الاجتماعية. ويعرض الفصل نموذج
كندا الذي يحمي هذه الأصول من التلاعب

الكامل. ويشرح كيف أن النظام الكندي يسمح
بحماية الحصص الفردية دون الإضرار بالمصلحة

الجماعية.

النوع الثاني **الأصول المجتمعية الرقمية**
مثل السجلات الرقمية للمرافق العامة والخدمات
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المجتمعية. ويعرض الفصل نموذج نيوزيلندا الذي
يتعامل مع هذه الأصول كخدمات أساسية لا

يمكن التلاعب بها. ويقدم تحليل قانوني مفصل
لكيفية حماية الخدمات الأساسية أثناء التحقيق.

النوع الثالث **الأصول التعليمية الرقمية** مثل
السجلات الرقمية للمدارس والجامعات

والمعاهد. ويعرض الفصل نموذج فنلندا الذي
يحمي هذه الأصول من أي إجراءات تحقيق قد

تؤثر على العملية التعليمية. ويشرح كيف أن
النظام الفنلندي يضمن استمرارية التعليم أثناء

حل النزاعات.

النوع الرابع **الأصول الصحية الرقمية** مثل
السجلات الطبية الرقمية والبيانات الصحية.

ويعرض الفصل نموذج السويد الذي يتعامل مع
هذه الأصول كخدمات حيوية لا يمكن التلاعب
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بها. ويقدم تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية
الخدمات الصحية أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند
التعامل مع الأدلة الاجتماعية. ويشمل ذلك:

نموذج تقييم الأصول التعاونية، استمارة حماية
الخدمات المجتمعية، قائمة التحقق من الأصول
التعليمية، ونموذج خطة الحفاظ على الخدمات

الصحية أثناء التحقيق. ويعرض الفصل دراسة
حالة واقعية من كندا حيث نجح فريق تحقيق

في حماية أدلة رقمية في قضية فساد
اجتماعي دون الإضرار بالمصلحة الجماعية لأكثر

من 2000 شخص.

### الفصل الحادي والعشرون  
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**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الزراعية والغذائية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الزراعية التي تمثل أساس الأمن الغذائي. ويبدأ

الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى خمسة أنواع
رئيسية:

النوع الأول **السجلات الزراعية الرقمية** مثل
سجلات المزارع وبيانات الإنتاج والمحاصيل.

ويعرض الفصل نموذج هولندا الذي يحمي هذه
السجلات من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح

كيف أن النظام الهولندي يضمن حماية البيانات
الزراعية دون الإضرار بالإنتاج الوطني.
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النوع الثاني **المعدات الزراعية الرقمية** مثل
الجرارات الذكية والآلات الحديثة التي تحتوي

على أنظمة رقمية متطورة. ويعرض الفصل نموذج
ألمانيا الذي يتعامل مع هذه المعدات كأصول

إنتاجية يجب حمايتها من التلف أثناء التحقيق.
ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية استخراج

البيانات من هذه المعدات دون تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات البيئية الزراعية** مثل
سجلات جودة التربة والمياه والمناخ. ويعرض

الفصل نموذج نيوزيلندا الذي يسمح بحماية هذه
البيانات كأدلة علمية. ويشرح كيف أن النظام

النيوزيلندي يستخدم خبراء زراعيين مستقلين
لتحليل وحماية هذه البيانات.

النوع الرابع **تراخيص الزراعة العضوية
الرقمية** التي تمثل قيمة مضافة كبيرة في
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الأسواق الحديثة. ويعرض الفصل نموذج فرنسا
الذي يتعامل مع هذه التراخيص كأدلة غير

ملموسة قابلة للحماية. ويقدم تحليل قانوني
مفصل لكيفية حماية هذه الشهادات أثناء

التحقيق.

النوع الخامس **الأسواق الزراعية الرقمية**
مثل المنصات الإلكترونية للتجارة الزراعية
والتعاونيات الرقمية. ويعرض الفصل نموذج

المغرب الذي يحمي هذه الأصول من أي تلاعب
قد يؤثر على المجتمعات المحلية. ويشرح كيف
أن النظام المغربي يضمن استمرارية العمل في

هذه المرافق الحيوية أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة الزراعية. ويشمل ذلك: نموذج
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تقييم السجلات الزراعية، استمارة حماية
المعدات الزراعية، قائمة التحقق من صحة

الشهادات الزراعية، ونموذج خطة الحفاظ على
الإنتاج أثناء التحقيق. ويعرض الفصل دراسة حالة

واقعية من هولندا حيث نجح فريق تحقيق في
حماية أدلة رقمية في قضية غش زراعي بقيمة

5.2 مليون يورو.

---

### الفصل الثاني والعشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الصناعية والتقنية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات

67



الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الصناعية التي تمثل العمود الفقري للصناعة

الحديثة. ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى
خمسة أنواع رئيسية:

النوع الأول **السجلات الصناعية الرقمية** مثل
سجلات المصانع وبيانات الإنتاج والتشغيل.

ويعرض الفصل نموذج ألمانيا الذي يحمي هذه
السجلات من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح

كيف أن النظام الألماني يضمن حماية البيانات
الصناعية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.

النوع الثاني **المعدات الصناعية الرقمية** مثل
الآلات الذكية وأنظمة التشغيل المتقدمة. ويعرض

الفصل نموذج اليابان الذي يتعامل مع هذه
المعدات كأصول استراتيجية يجب حمايتها من

التلف أثناء التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل
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لكيفية استخراج البيانات من هذه المعدات دون
تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات التقنية الصناعية** مثل
الخوارزميات والبرمجيات الصناعية. ويعرض الفصل

نموذج الولايات المتحدة الذي يحمي هذه
البيانات كأسرار تجارية. ويشرح كيف أن النظام

الأمريكي يستخدم خبراء تقنيين مستقلين
لتحليل وحماية هذه البيانات.

النوع الرابع **تراخيص الصناعة الرقمية** مثل
الشهادات الفنية والتراخيص التنظيمية. ويعرض
الفصل نموذج سنغافورة الذي يتعامل مع هذه
التراخيص كأدلة غير ملموسة قابلة للحماية.

ويقدم تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية هذه
الشهادات أثناء التحقيق.
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النوع الخامس **البنية التحتية الصناعية
الرقمية** مثل شبكات الطاقة والاتصالات
الصناعية. ويعرض الفصل نموذج كندا الذي

يحمي هذه الأصول من أي تلاعب قد يؤثر على
الخدمات الأساسية. ويشرح كيف أن النظام

الكندي يضمن استمرارية الخدمات الحيوية أثناء
التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة الصناعية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم السجلات الصناعية، استمارة حماية
المعدات الصناعية، قائمة التحقق من صحة

التراخيص الصناعية، ونموذج خطة الحفاظ على
التشغيل أثناء التحقيق. ويعرض الفصل دراسة
حالة واقعية من ألمانيا حيث نجح فريق تحقيق
في حماية أدلة رقمية في قضية سرقة صناعية
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بقيمة 18 مليون يورو.

---

### الفصل الثالث والعشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
البحرية والصيد**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم

البحرية التي تمثل ثروة استراتيجية للدول
الساحلية. ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى

خمسة أنواع رئيسية:
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النوع الأول **السجلات البحرية الرقمية** مثل
سجلات السفن وبيانات الملاحة والشحن.

ويعرض الفصل نموذج النرويج الذي يحمي هذه
السجلات من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح
كيف أن النظام النرويجي يستخدم نظام تتبع

عالمي لحماية هذه البيانات.

النوع الثاني **المعدات البحرية الرقمية** مثل
أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية. ويعرض
الفصل نموذج اليابان الذي يتعامل مع هذه

المعدات كأصول إنتاجية يجب حمايتها من التلف
أثناء التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية

استخراج البيانات من هذه المعدات دون تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات البيئية البحرية** مثل
سجلات جودة المياه والحياة البحرية. ويعرض

الفصل نموذج آيسلندا الذي يسمح بحماية هذه
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البيانات كأدلة علمية. ويشرح كيف أن النظام
الآيسلندي يستخدم خبراء بحريين مستقلين

لتحليل وحماية هذه البيانات.

النوع الرابع **تراخيص الصيد البحري الرقمية**
التي تمثل حقوقاً حصرية ذات قيمة عالية.

ويعرض الفصل نموذج نيوزيلندا الذي يتعامل مع
هذه التراخيص كأدلة قابلة للحماية. ويقدم

تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية هذه الحقوق
أثناء التحقيق.

النوع الخامس **البنية التحتية البحرية
الرقمية** مثل أنظمة المراقبة والاتصالات

البحرية. ويعرض الفصل نموذج المغرب الذي
يحمي هذه الأصول من أي تلاعب قد يؤثر على

المجتمعات المحلية. ويشرح كيف أن النظام
المغربي يضمن استمرارية الخدمات البحرية أثناء
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التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة البحرية. ويشمل ذلك: نموذج
تتبع السفن، استمارة حماية المعدات البحرية،

قائمة التحقق من صحة التراخيص البحرية،
ونموذج خطة الحفاظ على النشاط البحري أثناء

التحقيق. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من
النرويج حيث نجح فريق تحقيق في حماية أدلة

رقمية في قضية صيد غير مشروع بقيمة 4.7
مليون كرون نرويجي.

---

### الفصل الرابع والعشرون  
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**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم الجوية
والفضائية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً رائداً للتحديات الخاصة
بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم الجوية

والفضائية التي تمثل مستقبل الاقتصاد الحديث.
ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى خمسة

أنواع رئيسية:

النوع الأول **السجلات الجوية الرقمية** مثل
سجلات الطيران وبيانات الملاحة الجوية. ويعرض

الفصل نموذج الإمارات الذي يحمي هذه
السجلات من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح
كيف أن النظام الإماراتي يستخدم نظام تتبع

عالمي لحماية هذه البيانات.
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النوع الثاني **المعدات الجوية الرقمية** مثل
أنظمة الملاحة والاتصالات الجوية. ويعرض الفصل

نموذج فرنسا الذي يتعامل مع هذه المعدات
كأصول إستراتيجية يجب حمايتها من التلف أثناء

التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية
استخراج البيانات من هذه المعدات دون تعطيل

السلامة الجوية.

النوع الثالث **البيانات الفضائية الرقمية** مثل
سجلات الأقمار الصناعية وبيانات المراقبة

الفضائية. ويعرض الفصل نموذج الولايات المتحدة
الذي يحمي هذه البيانات كأصول وطنية. ويشرح
كيف أن النظام الأمريكي يستخدم خبراء فضائيين

مستقلين لتحليل وحماية هذه البيانات.

النوع الرابع **تراخيص الطيران والفضاء
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الرقمية** التي تمثل شروطاً أساسية
لممارسة النشاط الجوي والفضائي. ويعرض
الفصل نموذج الإمارات الذي يتعامل مع هذه
التراخيص كأدلة غير ملموسة قابلة للحماية.

ويقدم تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية هذه
الحقوق أثناء التحقيق.

النوع الخامس **البنية التحتية الجوية والفضائية
الرقمية** مثل أنظمة المراقبة والاتصالات الجوية

والفضائية. ويعرض الفصل نموذج فرنسا الذي
يحمي هذه الأصول من أي تلاعب قد يؤثر على

السلامة الوطنية. ويشرح كيف أن النظام
الفرنسي يضمن استمرارية الخدمات الحيوية

أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند
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التعامل مع الأدلة الجوية والفضائية. ويشمل
ذلك: نموذج تتبع الطائرات، استمارة حماية

المعدات الجوية، قائمة التحقق من صحة
التراخيص الجوية، ونموذج خطة الحفاظ على

السلامة أثناء التحقيق. ويعرض الفصل دراسة
حالة واقعية من الإمارات حيث نجح فريق تحقيق

في حماية أدلة رقمية في قضية احتيال جوي
بقيمة 32 مليون دولار.

---

### الفصل الخامس والعشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الرياضية والترفيهية**
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يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الرياضية التي تمثل ثروة اقتصادية وثقافية. ويبدأ

الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى خمسة أنواع
رئيسية:

النوع الأول **السجلات الرياضية الرقمية** مثل
سجلات الأندية واللاعبين والنتائج. ويعرض

الفصل نموذج ألمانيا الذي يحمي هذه السجلات
من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح كيف أن

النظام الألماني يضمن حماية البيانات الرياضية
دون الإضرار بالاستقرار الرياضي.

النوع الثاني **المعدات الرياضية الرقمية** مثل
الأجهزة الذكية وأنظمة التحليل الرياضي. ويعرض

الفصل نموذج إنجلترا الذي يتعامل مع هذه
المعدات كأصول إنتاجية يجب حمايتها من التلف
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أثناء التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية
استخراج البيانات من هذه المعدات دون تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات الترفيهية الرقمية** مثل
سجلات الجمهور والإيرادات والبث. ويعرض

الفصل نموذج فرنسا الذي يحمي هذه البيانات
كأصول تجارية. ويشرح كيف أن النظام الفرنسي

يستخدم خبراء رياضيين مستقلين لتحليل
وحماية هذه البيانات.

النوع الرابع **تراخيص البث الرياضي الرقمية**
التي تمثل عائدات ضخمة في العصر الرقمي.

ويعرض الفصل نموذج الولايات المتحدة الذي
يتعامل مع هذه التراخيص كأدلة غير ملموسة

قابلة للحماية. ويقدم تحليل قانوني مفصل
لكيفية حماية هذه الحقوق أثناء التحقيق.
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النوع الخامس **الأحداث الرياضية الرقمية**
مثل سجلات البطولات والمسابقات. ويعرض

الفصل نموذج قطر الذي يحمي هذه الأصول من
أي تلاعب قد يؤثر على الاستقرار الرياضي.

ويشرح كيف أن النظام القطري يضمن استمرارية
الأحداث الرياضية أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة الرياضية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم السجلات الرياضية، استمارة حماية
المعدات الرياضية، قائمة التحقق من صحة

التراخيص الرياضية، ونموذج خطة الحفاظ على
الاستقرار الرياضي أثناء التحقيق. ويعرض الفصل

دراسة حالة واقعية من ألمانيا حيث نجح فريق
تحقيق في حماية أدلة رقمية في قضية رهانات

رياضية بقيمة 95 مليون يورو.
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---

### الفصل السادس والعشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
التعليمية والبحثية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم

التعليمية التي تمثل أساس التنمية. ويبدأ
الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى خمسة أنواع

رئيسية:

النوع الأول **السجلات التعليمية الرقمية**
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مثل سجلات الطلاب والدرجات والمناهج. ويعرض
الفصل نموذج فنلندا الذي يحمي هذه السجلات

من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح كيف أن
النظام الفنلندي يضمن حماية البيانات التعليمية

دون الإضرار بالعملية التعليمية.

النوع الثاني **المعدات البحثية الرقمية** مثل
أجهزة المختبرات وأنظمة التحليل العلمي.

ويعرض الفصل نموذج كندا الذي يتعامل مع هذه
المعدات كأصول إستراتيجية يجب حمايتها من

التلف أثناء التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية استخراج البيانات من هذه المعدات دون

تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات البحثية الرقمية** مثل
نتائج التجارب والدراسات العلمية. ويعرض الفصل
نموذج ألمانيا الذي يحمي هذه البيانات كأسرار
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علمية. ويشرح كيف أن النظام الألماني
يستخدم خبراء علميين مستقلين لتحليل

وحماية هذه البيانات.

النوع الرابع **المنح البحثية الرقمية** مثل
سجلات التمويل والمنح الأكاديمية. ويعرض

الفصل نموذج الولايات المتحدة الذي يتعامل مع
هذه السجلات كأدلة مالية قابلة للحماية. ويقدم
تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية هذه الحقوق

أثناء التحقيق.

النوع الخامس **النتائج العلمية الرقمية** مثل
الاكتشافات والابتكارات. ويعرض الفصل نموذج

إستونيا الذي يحمي هذه الأصول كملكية فكرية.
ويشرح كيف أن النظام الإستوني يضمن حماية

الملكية الفكرية أثناء التحقيق.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة التعليمية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم السجلات التعليمية، استمارة حماية

المعدات البحثية، قائمة التحقق من صحة المنح
البحثية، ونموذج خطة الحفاظ على العملية

التعليمية أثناء التحقيق. ويعرض الفصل دراسة
حالة واقعية من فنلندا حيث نجح فريق تحقيق
في حماية أدلة رقمية في قضية سرقة بحثية

بقيمة 140 مليون يورو.

---

### الفصل السابع والعشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
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الصحية والدوائية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الصحية التي تمثل أساس الرعاية الصحية. ويبدأ

الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى خمسة أنواع
رئيسية:

النوع الأول **السجلات الصحية الرقمية** مثل
السجلات الطبية وبيانات المرضى. ويعرض

الفصل نموذج السويد الذي يحمي هذه
السجلات من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح

كيف أن النظام السويدي يضمن حماية
الخصوصية الصحية دون الإضرار بالرعاية الصحية.

النوع الثاني **المعدات الطبية الرقمية** مثل
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أجهزة التشخيص وأنظمة المراقبة الطبية.
ويعرض الفصل نموذج ألمانيا الذي يتعامل مع

هذه المعدات كأصول حيوية يجب حمايتها من
التلف أثناء التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية استخراج البيانات من هذه المعدات دون

تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات الدوائية الرقمية** مثل
سجلات الأدوية والتجارب السريرية. ويعرض

الفصل نموذج كندا الذي يحمي هذه البيانات
كأسرار دوائية. ويشرح كيف أن النظام الكندي

يستخدم خبراء طبيين مستقلين لتحليل وحماية
هذه البيانات.

النوع الرابع **تراخيص الأدوية الرقمية** مثل
سجلات الموافقات التنظيمية. ويعرض الفصل
نموذج الولايات المتحدة الذي يتعامل مع هذه
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التراخيص كأدلة غير ملموسة قابلة للحماية.
ويقدم تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية هذه

الحقوق أثناء التحقيق.

النوع الخامس **النتائج الطبية الرقمية** مثل
الاكتشافات الطبية والابتكارات العلاجية. ويعرض

الفصل نموذج فرنسا الذي يحمي هذه الأصول
كملكية فكرية. ويشرح كيف أن النظام الفرنسي

يضمن حماية الملكية الفكرية أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة الصحية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم السجلات الصحية، استمارة حماية
المعدات الطبية، قائمة التحقق من صحة

التراخيص الدوائية، ونموذج خطة الحفاظ على
الرعاية الصحية أثناء التحقيق. ويعرض الفصل
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دراسة حالة واقعية من السويد حيث نجح فريق
تحقيق في حماية أدلة رقمية في قضية غش

دوائي بقيمة 78 مليون كرون سويدي.

---

### الفصل الثامن والعشرون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الثقافية والإعلامية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
الثقافية التي تمثل هوية الشعوب. ويبدأ الفصل
بتصنيف هذه الأدلة إلى خمسة أنواع رئيسية:
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النوع الأول **السجلات الإعلامية الرقمية**
مثل سجلات النشر والبث والإنتاج. ويعرض

الفصل نموذج فرنسا الذي يحمي هذه السجلات
من التلاعب أثناء التحقيق. ويشرح كيف أن

النظام الفرنسي يضمن حماية البيانات الإعلامية
دون الإضرار بحرية التعبير.

النوع الثاني **المعدات الإعلامية الرقمية**
مثل كاميرات التصوير وأنظمة البث. ويعرض

الفصل نموذج الولايات المتحدة الذي يتعامل مع
هذه المعدات كأصول إنتاجية يجب حمايتها من
التلف أثناء التحقيق. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية استخراج البيانات من هذه المعدات دون

تعطيلها.

النوع الثالث **البيانات الثقافية الرقمية** مثل
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المحتوى الإعلامي والمؤلفات. ويعرض الفصل
نموذج كندا الذي يحمي هذه البيانات كملكية

فكرية. ويشرح كيف أن النظام الكندي يستخدم
خبراء إعلاميين مستقلين لتحليل وحماية هذه

البيانات.

النوع الرابع **تراخيص البث الرقمية** مثل
سجلات الموافقات التنظيمية. ويعرض الفصل
نموذج ألمانيا الذي يتعامل مع هذه التراخيص

كأدلة غير ملموسة قابلة للحماية. ويقدم تحليل
قانوني مفصل لكيفية حماية هذه الحقوق أثناء

التحقيق.

النوع الخامس **النتائج الثقافية الرقمية** مثل
الأعمال الفنية والمؤلفات. ويعرض الفصل نموذج

إستونيا الذي يحمي هذه الأصول كملكية فكرية.
ويشرح كيف أن النظام الإستوني يضمن حماية
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الملكية الفكرية أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة الثقافية. ويشمل ذلك: نموذج
تقييم السجلات الإعلامية، استمارة حماية
المعدات الإعلامية، قائمة التحقق من صحة

التراخيص الإعلامية، ونموذج خطة الحفاظ على
حرية التعبير أثناء التحقيق. ويعرض الفصل دراسة

حالة واقعية من فرنسا حيث نجح فريق تحقيق
في حماية أدلة رقمية في قضية سرقة أدبية

بقيمة 32 مليون يورو.

---

### الفصل التاسع والعشرون  
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**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات**

يقدم هذا الفصل تحليلاً رائداً للتحديات الخاصة
بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم المتعلقة

بالذكاء الاصطناعي التي تمثل مستقبل
الاقتصاد. ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى

خمسة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الخوارزميات الذكية** مثل نماذج
التعلم الآلي والشبكات العصبية. ويعرض الفصل

نموذج إستونيا الذي يحمي هذه الخوارزميات
كأسرار تجارية. ويشرح كيف أن النظام الإستوني

يضمن حماية الملكية الفكرية دون الإضرار
بالابتكار.
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النوع الثاني **البيانات التدريبية** مثل
مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب النماذج

الذكية. ويعرض الفصل نموذج سنغافورة الذي
يتعامل مع هذه البيانات كأصول استراتيجية.

ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية حماية هذه
البيانات من التلاعب.

النوع الثالث **الروبوتات الذكية** مثل الأنظمة
الآلية والمركبات الذاتية القيادة. ويعرض الفصل
نموذج الولايات المتحدة الذي يتعامل مع هذه

الروبوتات كأصول إنتاجية يجب حمايتها من التلف
أثناء التحقيق. ويشرح كيف أن النظام الأمريكي

يستخدم خبراء ذكاء اصطناعي مستقلين لتحليل
وحماية هذه الأصول.

النوع الرابع **تراخيص الذكاء الاصطناعي** مثل
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سجلات الموافقات التنظيمية. ويعرض الفصل
نموذج فرنسا الذي يتعامل مع هذه التراخيص

كأدلة غير ملموسة قابلة للحماية. ويقدم تحليل
قانوني مفصل لكيفية حماية هذه الحقوق أثناء

التحقيق.

النوع الخامس **النتائج الذكية** مثل القرارات
والتنبؤات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. ويعرض

الفصل نموذج الإمارات الذي يحمي هذه النتائج
كأدلة رقمية. ويشرح كيف أن النظام الإماراتي

يضمن حماية هذه الأدلة أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند

التعامل مع الأدلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ويشمل ذلك: نموذج تقييم الخوارزميات الذكية،

استمارة حماية البيانات التدريبية، قائمة التحقق
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من صحة التراخيص الذكية، ونموذج خطة الحفاظ
على الابتكار أثناء التحقيق. ويعرض الفصل

دراسة حالة واقعية من إستونيا حيث نجح فريق
تحقيق في حماية أدلة رقمية في قضية سرقة

ذكاء اصطناعي بقيمة 58 مليون يورو.

---

### الفصل الثلاثون  

**حماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم
المستقبلية والناشئة**

يقدم هذا الفصل تحليلاً استشرافياً للتحديات
الخاصة بحماية الأدلة الرقمية في قضايا الجرائم

التي لم تُبتكر بعد ولكنها تمثل مستقبل
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الاقتصاد. ويبدأ الفصل بتصنيف هذه الأدلة إلى
خمسة أنواع رئيسية:

النوع الأول **البيانات الحيوية والجينية** مثل
السجلات الجينية والبيانات البيولوجية. ويعرض

الفصل نموذج كندا الذي يحمي هذه البيانات
كخصوصية جينية. ويشرح كيف أن النظام الكندي

يضمن حماية الخصوصية الجينية أثناء التحقيق.

النوع الثاني **البيانات الكمومية** مثل
المعلومات الكمومية والحوسبة المتقدمة.

ويعرض الفصل نموذج الولايات المتحدة الذي
يتعامل مع هذه البيانات كأصول وطنية محمية.
ويقدم تحليل قانوني مفصل لكيفية حماية هذه

الأصول أثناء التحقيق.
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النوع الثالث **البيانات المتعلقة بالواقع
الافتراضي** مثل السجلات الافتراضية

والتفاعلات الرقمية. ويعرض الفصل نموذج
سنغافورة الذي يتعامل مع هذه البيانات كأصول

رقمية قابلة للحماية. ويشرح كيف أن النظام
السنغابوري يضمن حماية هذه الأصول أثناء

التحقيق.

النوع الرابع **البيانات المتعلقة بالطاقة
المستقبلية** مثل سجلات الاندماج النووي

والطاقة الكمومية. ويعرض الفصل نموذج فرنسا
الذي يتعامل مع هذه البيانات كأصول إستراتيجية

وطنية. ويقدم تحليل قانوني مفصل لكيفية
حماية هذه الأصول أثناء التحقيق.

النوع الخامس **البيانات المتعلقة بالفضاء
العميق** مثل سجلات الاستكشاف الفضائي
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والموارد الكونية. ويعرض الفصل نموذج الإمارات
الذي يتعامل مع هذه البيانات كأصول وطنية.

ويشرح كيف أن النظام الإماراتي يضمن حماية
هذه الأصول أثناء التحقيق.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن يستخدمها ضابط الشرطة عند
التعامل مع الأدلة المستقبلية. ويشمل ذلك:
نموذج تقييم البيانات الحيوية، استمارة حماية

البيانات الكمومية، قائمة التحقق من صحة
البيانات الافتراضية، ونموذج خطة الحفاظ على

البحث العلمي أثناء التحقيق. ويعرض الفصل
دراسة حالة واقعية من كندا حيث نجح فريق

تحقيق في حماية أدلة رقمية في قضية سرقة
بيانات جينية بقيمة 18 مليون دولار.

---
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## الختام

لقد كان هذا البحث محاولة جادة لبناء جسر بين
التحقيق القضائي والحماية الرقمية. فطوال

التاريخ ركز القانون على جمع الأدلة لكنه أهمل
الآليات التي تضمن حمايتها في العصر الرقمي.

إن الاعتراف بأن العدالة الرقمية لا تكتمل إلا
بحماية الأدلة الرقمية ليس انحرافاً عن المبادئ
بل تطوراً طبيعيًا لها. فالقانون لم يُخلق ليكون
حبراً على ورق بل ليكون درعاً يحمي الحقوق

ويسهم في بناء مجتمعات عادلة.

وقد حاول هذا الدليل أن يضع الأسس العملية
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والنظرية لبناء نظام حماية رقمي فعّال يضمن أن
كل دليل رقمي صالح يجد طريقه إلى المحكمة.

وإذا كان هذا العمل قد أسهم ولو بأداة واحدة
في حماية دليل رقمي أو منع تلاعب محكوم

عليه أو ضمان حق مشتكى فسيكون قد حقق
غايته.

والله ولي التوفيق.

---
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د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

مصر الإسماعيلية  

يناير 2026

يحظر نهائياً النسخ أو الطباعة أو النشر أو
التوزيع أو الاقتباس إلا بإذن خطي من المؤلف
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